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ملخص البحث: 

يهــدف هــذا البحــث إلــى تقويــم الصياغــة الفقهيــة للفتــوى، ورصــد نواقصهــا الســت مشــفوعة 
بأمثلتهــا، وهــي: إهمــال بديــل الحــرام، والغفلــة عــن ذكــر الدليــل، والســكوت عــن الترجيــح بيــن 
الأقــوال، وتــرك التوطئــة للحكــم المســتغرب، ونقــص الجــواب، وغمــوض الصياغــة والعبارةـــ. 
ــة  ــن المواءم ــق م ــد التحق ــي بع ــتقرائي والتحليل ــن الاس ــه بالمنهجي ــي بحث ــث ف ــل الباح ــد توس وق
بيــن المنهــج العلمــي وطبيعــة المعالجــة، وخلــص إلــى جملــة مــن النتائــج، منهــا: أنّّ لعلمــاء الفقــه 
ًـا ملحوظًًــا بصياغــة الفتــوى، وانصبابهــا فــي القالــب المناســب  لطبيعــة  والأصــول احتفــاءًً نظري��
ــم  ــوى ل ــي الفت ــة ف ــا، وأن الصياغــة الفقهي ــة الإخلال به ــر مــن مغب ــا والتحذي الصناعــة ومقرراته
تجــر_ فــي كثيــر مــن الأحيــان _ علــى الجــادة المرســومة فــي قوانيــن الصناعــة، وقــد حــال ذلــك 
دون تفعيــل هــذه الصيغــة الاجتهاديــة التطبيقيــة فــي حيــاة النــاس؛ إذ تعطــل البيــان المطلــوب مــن 
اســتيفاء الترجيــح والاســتدلال، وذكــر البدائــل والأعــواض، وضبــط العبــارة والصــوغ، وعانــى 
المســتفتي مــن وراء ذلــك صعوبــة فــي الفهــم، ومثلهــا فــي التطبيــق، ممــا أوجــب قيــام نقــد مرشــد 

ّـاء للصياـغـة الفقهـيـة، ولا خـيـر ـفـي اجتـهـاد مـعـزول ـعـن النـظـر النـقـدي والتصحـيـح البنـ

الكلمات الدالة:  الصياغة الفقهية، الفتوى، النقد، المعالم، التطبيقات.
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المقدمة: 

ــة: صوغهــا فــي قالــب  ــة والتربوي ــل الفتــوى وإنجــاح أغراضهــا الاجتهادي مــن مطالــب تفعي
محكــم مــن البيــان الشــرعي، لا يلابســه شــيء مــن نقص الاســتدلال أو الترجيــح أو عــرض البدائل، 
ولا يتحيّفّــه فقــرٌٌ فــي العبــارة أو اضطــراب فــي الإيــراد يعســر الاســتفادة منهــا والانســياق لهــا. بيــد 
أن متصفــح الفتــاوى المعاصــرة لا تخطــىء عينــه خــللًاً فــي صياغتهــا الفقهيــة، وهــو خلــل يع�لَـل 
بــدواع شــتى، تــدور بيــن نقــص الآلــة العلميــة، وانــفلات المعيــار المنهجــي، وضيــق القلــم.. ولمــا 
كان أمــر الفتــوى مســتعظََماًً، والزلــل فيهــا منتشــراًً، والعاقبــة فيــه غيــر مأمونــة، فــإن الداعــي يلــح 
أََمَِِّ  َـنن الأمثــل فــي ضبطهــا، وهــذا بعــض م� علــى المتخصصيــن لنقــد هــذه الصياغــة، وبيــان الس�

ـهـذه الدراـسـة دون أن تزـعـم لنفـسـها اـسـتيفاء وإيـعـاء ـمـع ضـيـق الحـيـز، وإملاءات قـيـود النـشـر.

	1 إشكال البحث: .
يدور البحث في فلك الجواب عن أسئلة تشكّّل مثاره ومبعثه ومناط الإشكال فيه، وهي:

ما المطالب التي ينبغي تحريها في الفتاوى حتى تستوي صياغتها الفقهية؟-	

هل تجري الصياغة الفقهية للفتاوى على الجادة في كل الأحوال؟-	

ما النقود الواردة على صياغة الفتاوى؟-	

	2 أهداف البحث: .

يروم البحث استيفاء غرضين أساسين:

أولهمــا: بيــان مطالــب الصياغــة الفقهيــة للفتــوى، ومــا ينبغــي اســتيفاؤه عنــد تحــري هــذه -	
المطالــب؛ لأن المقصــود الأول للدراســة بيــان الســنن الأمثــل للصياغــة، وبضدهــا تتبيــن 

الأشياء.

الثانــي: نقــد الصياغــة الفقهيــة للفتــاوى نقــداً مشــفوعاً بالنمــاذج والأمثلــة، حتــى تســتبين -	
ــات  ــا، وتعلي ــرد إليه ــد أســباب يُ ــكل نق ــا؛ إذ ل ــم ســياقها وطبيعته الثغــرات وتســدّ، ويعل

يعُضــد بهــا. 

	3 أسباب اختيار الموضوع:.

حفزتنا إلى الكتابة في هذا الموضوع الدواعي الآتية:

	1 ــغفاً متصــاً . ــا أورث ش ــا، مم ــان النظــر فيه ــوى، وإدم ــب الفت ــى كت ــاب عل طــول الإكب
ــا.  ــل منازعه ــا، ونخ ــف نتاجه بتلقّ
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	2 افتقــار المكتبــة الأصوليــة إلــى دراســات فــي تقويــم الفتــوى، تؤصــل لهــذا الضــرب مــن .
النقــد الفقهــي المثمــر.

	3 ــدّها . ــا؛ إذ س ــكوت عنه ــال للس ــوى، لا مج ــة للفت ــة الفقهي ــي الصياغ ــرات ف ــة ثغ ملاحظ
ــر.  ــر والخي ــى الب ــاون عل ــن التع ــا م ــة، ورصده ــى الكفاي واجــب عل

	4 الدراسات السابقة والإضافة المعرفية:  .

بعــد طــول التصفــح والتقــرّّي وقفــت علــى دراســتين فــي نقــد الفتــاوى، وحــظ جانــب الصياغــة 
الفقهـيـة فيهـمـا ضئـيـل أو مـعـدوم، وهـمـا: 

ــط وتصحيحــات(، -	 ــم، وضواب ــا المعاصــرة: معال ــي القضاي ــوى ف ــى: )صناعــة الفت الأول
ــد  ــد عُق ــروت، ط 1، )2014 م(. وق ــزم، بي ــن ح ــورات دار اب ــوني، منش ــب الريس لقط
فصــل مــن الكتــاب لتقويــم أود الفتــاوى المعاصــرة، وكان مــن جملــة الأخطــاء المرصــودة 
ممــا يــدور فــي فلــك الصياغــة: إهمــال البدائــل الشــرعية، والتناقــض. فجــاء اســتدراكنا 
عليــه تتميمــاً لعملــه، واســتئنافاً للقــول فيمــا أصلــه مــن مباحــث بالقصــد الثانــي لا  بالقصــد 

الأول.  

الثانيــة: )أســباب الخطــأ فــي فتــاوى المعاصريــن( لعمــر غــزاي، مطبــوع ضمــن -	
ــي الباحــث برصــد أخطــاء  ــد عن منشــورات دار النفائــس، الأردن، ط 1،)2018 م(. وق
التصــور والاســتدلال والتنزيــل، ولــم يفــرد الصياغــة الفقهيــة بمــا تســتحق مــن الذكــر مــع 
دوران إحــكام البيــان الشــرعي مــع إحكامهــا وجــوداً وعدمــاً، وكثــرة النواقــص الملحوظــة 
فيمــا يــذاع مــن الفتــاوى. ومــن ثــم يمكــن عــدّ هــذه الدراســة فصــاً مســتدركاً علــى فصــول 

هــذه الرســالة. 

ــوع- -	 ــة الرف ــم عقل ــد، وإبراهي ــزاع المحامي ــوى- شــويش ه ــي الفت ــل ف ــه البدي ــة: فق الثالث
ــة  ــة، جامع ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــلة العل ــات - سلس ــوث والدراس ــة للبح ــة مؤت مجل

مؤتــة، الأردن، 2009، مــج 24، ع 5، 329 – 378.

وقطــب -	 الحوســني،  محمــد  إبراهيــم  الفتــوى-  فــي  وأثــره  البدائــل  فقــه  الرابعــة: 
ــن  ــف ب ــن يوس ــة ب ــامية - جامع ــات الإس ــة والدراس ــوث العلمي ــوني -مجلة البح الريس
ــر الشــريعة، ع16، 2018م، 330 –  ــوم الإســامية - مخب ــة العل ــر 1 - كلي خــدة الجزائ

.369
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	5 منهج البحث: .

ــن  ــبة بي ــن المناس ــا م ــد أن تحققن ــي؛ بع ــتقرائي والتحليل ــن الاس ــي البحــث بالمنهجي ــلنا ف توس
ــع  ــي تتب ــا ف ــكان الاســتقراء منطلقن ــي البحــث، ف ــة ف ــة المعالجــة النقدي ــار المنهجــي وطبيع الاختي

هـا. قـص ونقدـ هـذه النواـ يـل ـ فـي تعلـ نـا ـ يـل منطلقـ هـا، والتحلـ قـص الصياـغـة ورـصـد أمثلتـ نواـ

	6 هيكل البحث:.

وزعنا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وستة مطالب، وخاتمة: 

المقدمة: في بيان دواعي البحث، وإضافته، وإشكاله، وأهدافه، ومنهجه، وهيكله.-	

التمهيد: في بيان مفهوم الصياغة الفقهية للفتوى.-	

المطلب الأول: "الغفلة عن ذكر البديل".-	

المطلب الثاني: "السكوت عن الترجيح بين الأقوال"-	

المطلب الثالث: "الإعراض عن ذكر دليل الحل أو الحرمة".-	

المطلب الرابع: "ترك التمهيد للحكم المستغرب".-	

المطلب الخامس: "عدم استيفاء الجواب".  -	

المطلب السادس: "الغموض في الفتوى"-	

الخاتمة-	

تمهيد: مفهوم الصياغة الفقهية للفتوى

كان علمــاء الفقــه والأصــول علــى وعــي كبيــر بأهميــة صياغــة الفتــوى وانصبابهــا فــي القالــب 
المناســب  لطبيعــة الصناعــة ومقرراتهــا؛ ولذلــك تجــد فــي مصنفاتهــم التحضيــض علــى مراعــاة 
الآداب الموضوعيــة والشــكلية للإفتــاء، والتحذيــر مــن مغبــة الإخلال ببعــض هــذه الآداب كذكــر 
ــوى  ِـق الفت ــاًً أن تحق� ــم دائم ــي نيته ــك، وف ــو ذل ــتيفاء الجــواب، ونح ــان، واس ــكام البي ــل، وإح الدلي
ــى نحــو  ــتفتين عل ــع المس ــي واق ّـل ف ــأى عــن الشــواغب، وتُفُع� ــة، وتن ــة والتربوي ــا الديني مقاصده
يحكــم الصلــة بيــن وحــي الســماء وحركيــة الأحيــاء، ودونــك كتــاب )صفــة المفتــي( لابــن حمــدان، 
و)إعلام الموقعيــن( لابــن القيــم؛ فإنهمــا مــن المظــان العاليــة المتهمّّمــة بضبــط الصياغــة الفقهيــة 

للفـتـوى، وإرـشـاد أهلـهـا إـلـى مفاـتـح الإحـسـان والإتـقـان
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ــا وقفــة قصيــرة مــع مفهــوم الصياغــة الفقهيــة للفتــوى، قبــل الانتصــاب لرصــد نواقــص  ولن
ــا، وإضــاءة الســياق الاصطلاحــي  ــي نصابه ــم ف ــاب وضــع المفاهي ــك مــن ب هــذه الصياغــة، وذل

قـدر يكـفـي لضـبـط مداـخـل المعالـجـة. بـ

ــة، وهــذا شــيء  ــة: مصــدر مــن الفعــل صــاغ يصــوغ، والصياغــة: الحرف ــا الصياغــة لغ أم
حســن الصيغــة: أي: حســن العمــل)))، وصاغــه الله صيغــة حســنة: أي: خلقــه)))، وصــوغ الشــيء: 
تهيئتــه علــى مثــال مســتقيم)))، فيقــال: فلان صائــغ، أي يمتهــن حرفــة صــوغ الذهــب، وهــذا ينبئــك 
ـعـن أن الصياـغـة تتطـلـب حذـاًقً ودرـبـة، حـتـى يـسـتقيم المـصـوغ ويُحُـكـم ويصـيـر مغرـاًيً بالاقتـنـاء.

ــوى؛ لأن  ــة الفت ــي صياغ ــوظ ف ــتقيم" ملح ــال مس ــى مث ــة عل ــوي: "التهيئ ــى اللغ ــذا المعن وه
ــيلًاً،  ــاًً وتفع ــا تفهيم ــلّّ بمراده ــتقيم لا يخ ــو مس ــى نح ــواه عل ــوغ فت ــي أن يص ــات المفت ــن واجب م
ــي  ــوى ف ــوغ الفت ــياق: )ص ــذا الس ــي ه ــة ف ــة الفقهي ــاًً _  بالصياغ ــراد _ اصطلاح ــم فالم ــن ث وم
ــة  ــط ثلاث ــذا الضب ــن ه ــا المرجــوة(، وتؤخــذ م ــق مقاصده ــم يحق ــي محك ــب موضوعــي وبيان قال
أمــور: الأول: أن الفتــوى صــوغ لغــوي منضبــط بقانــون الشــرع قُُصــد بــه الإخبــار عــن الحكــم 
ــى شــرائط  ــردّّ إل ــذا الصــوغ بال ــي ه ــي: أن الإحــكام لازم ف ــة، والثان ــة معين ــي خصــوص واقع ف
موضوعيــة وبيانيــة، والثالــث: أن الصــوغ المحكــم للفتــوى يحقــق مقاصدهــا الشــرعية والتربويــة؛ 

يـل.  يـت والتعطـ نـة التفوـ لـل مظـ لأن الخـ

ّـد هــذا، اســتبان أن الصياغــة الفقهيــة لا تقتصــر علــى جانــب اللغــة والتعبيــر فقــط؛  وإذا تمه�
بــل هــي أعــم مــن ذلــك؛ فــإن الترجيــح والتدليــل وإحــكام الجــواب والتمهيــد لــه بمــا يناســب مــواردُُ 
تحتــاج إلــى صــوغ محكــم، ومُُكنــة بيانيــة ينجحــان غــرض التأصيــل الشــرعي، فالفتــوى التــي تثيــر 
ــاًً- مــثلًاً - وتعــزف عــن تغليــب قــول، وتوقــع المســتفتي فــي عمايــة وتخبــط، ذات صياغــة  خلاف

مختـلـة تـنـادي عـلـى صاحبـهـا بضـعـف الآـلـة وضـمـور الوـعـي.

والجديــر بالإلمــاع هنــا أن مصطلــح )الصياغــة الفقهيــة( لــم يكــن دائــراًً علــى ألســنة علمائنــا 
الســابقين والمتأخريــن؛ وإنمــا هــو مجتلــب مــن القوانيــن الغربيــة، ولا ضيــر فــي الاقتبــاس إذا لــم 
ينابــذ المعتقــد أو الهويــة الإسلاميــة، وقــد حظــي بالقبــول -أي المصطلــح- عنــد فقهائنــا المعاصرين، 
فتفننــوا فــي اســتعماله وأداروا عليــه معانــيََ شــتى، كـــ: )تهيئــة الأحــكام الشــرعية لتطبيقهــا علــى 

النّجّار،  اللغة، تحقيق: عبد العظيم محمود، ومحمد  ينظر: الأزهري، محمد بن أحمد، المتوفى: 370ه، تهذيب  	(((
)مصر، الدار المصرية للتأليف والترجمة،1384ه- 1964م(، د.ط، ج:8، ص:158،159.

ينظر الجوهري، إسماعيل بن حمّّاد، المتوفى: 393ه، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عطار،  	(((
)بيروت، دار الملايين، 1407ه- 1987م(، ط:4، ج:4، ص:1324.

ابن فارس، أحمد بن فارس، المتوفى: 395ه، مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام هارون، )بيروت، دار الفكر،  	(((
1399ه- 1979م(، د.ط، ج:3، ص:321.
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الواقــع( و)العــرض المرتــب للأحــكام الشــرعية بعــد اســتنباطها مــن مصادرهــا فــي نســق فقهــي 
ــث الشــكل  ــن حي ــة م ــال الأحــكام القانوني ــى مث ــة الشــرعية عل ــة الأحــكام الفقهي ــط( و)تهيئ منضب

والأســلوب())).

المطلب الأول: الغفلة عن ذكر البديل

فقــه البدائــل أدب شــرعي أصيــل فــي القــرآن والســنّةّ)))، ومــداره علــى إرشــاد المكلفيــن إلــى 
أعــواض المحرمــات والممنوعــات، حتــى إذا أوغلــوا فيهــا، ألفــوا الفطــام عنهــا ســهلًاً بمــا يتــاح 
مــن المشــروعات والمباحــات البديلــة، ومعلــوم أن مــا حرّّمــه الله تعالــى قليــل إذا مــا قيــس بمــا أحل�ــه 
ــه المفتــي ونصحــه إذا ســأله المســتفتي عــن  ــدة الرابعــة: مــن فق ّـم: "الفائ ــن القي� ــول اب الشــرع، يق
شــيء فمنعــه منــه، وكانــت حاجتــه تدعــوه إليــه أن يدلــه علــى مــا هــو عــوض لــه منــه، فيســد عليــه 

بــاب المحظــور، ويفتــح ]لــه[  بــاب المبــاح"))).

لكــن بعــض المفتيــن تنكــب جــادة هــذا الأدب، وانجــرّّ مــن ذلــك مــن ضــروب التعســير وســدّّ 
ــوى، ومــن  ــة للفت ــي الصياغــة الفقهي ــداًً لهــذا النقــص الملحــوظ ف ــحلال، مــا يوجــب نق مخــارج ال

ُـل ذـلـك: مُُثـ

ج:1،  ط:1،  1418ه(،  القلم،  دار  )دمشق،  العام،  الفقهي  المدخل  مصطفى،  في:  الزرقا،  المعاني  هذه  تنظر  	(((
ابن  التدمرية – بيروت، دار  )السعودية، دار  الحديث،  العصر  الفقهية في  الصياغة  ص:16، والرومي، هيثم، 

حزم، 2012م(، ط:1، ص:23-29.

أمّّا من القرآن فبعد أن ذكر الله تعالى المحرّّمات من النساء قال جل جلاله: ﴿وََأُحَُِِلَّ لَكَُُمْْ مََا وََرََاءََ ذََلِكُُِمْْ﴾ ]النساء:4[،  	(((
فالله تعالى ذكر البديل عمّّا حرّّم الله نكاحه من النساء على المسلمين.

وأمّّا السنّةّ فما أخرجه مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري، فاستعمله على  	
خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أكل تمر خيبر هكذا؟« قال: لا والله يا رسول 
الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، 

أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان«.
التراث،  إحياء  دار  )بيروت،  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  المحقق:  الربا،  باب  المساقاة،  كتاب  في صحيحه،  مسلم  	

1412ه- 1991م (، ط:1، ج:3، ص:1215، رقم: 1593.

أبو عبيدة مشهور  وآثاره:  أحاديثه  له وعلق عليه وخرج  قدم  الموقعين،  إعلام  بكر،   أبي  بن  القيّمّ، محمد  	ابن  (((
عند:  أيضًًا  ذلك  وينظر  ج:6، ص:46،  ط:1،  1423ه(،  الجوزي،  ابن  دار  )السعودية،  سلمان،  آل  حسن  بن 
الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، المتوفى: 463، الفقيه والمتفقّهّ، تحقيق: عادل الغرازي، )السعودية، دار ابن 
الجوزي، 1421ه(، ط:2، ج:2، ص: 410، وابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، المتوفى: 643، أدب المفتي 

والمستفتي، المحقق: موفق عبد القادر، )المدينة المنورة، 1423ه- 2002م(، ط:2، ص:111.
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: الفرع الأول: حكم بيع الذهب بالذهب متفاضلًاا

• الســؤال: "شــخص مــا، يحمــل أنواعًــا مــن الحلــي ذهبًــا، وقصــده بــدلًا عنهــا مــن نوعهــا، 	
ــا  ــن نوعه ــا، م ــه ذهبً ــذا الذهــب، ليشــتريه بمثل ــزن ه ــد ي ــع ق فصاحــب الذهــب أي البائ
ــا  ــا؟ أفتون ــرة، فهــل هــذا مــن الرب ــادة كبي ــى الذهــب، زي ــادة عل ــب زي ــا، ولكــن يطل حليًّ

ــن وفقكــم الله". مأجوري

• الفتــوى: أجــاب المفتــي فقــال: "قــد ثبــت عــن النبــي عليــه الصــاة والســام أنــه قــال فــي 	
الذهــب: »الذهــب بالذهــب مثــاً بمثــل ســواءً بســواء يــدًا بيــد«)))   فــإذا كان هــذا الصائــغ 
ــت  ــإذا كان ــا، ف ــي الرب ــع ف ــد وق ــوزن، فق ــى ال ــادة عل ــب زي ــع للذهــب، يطل ــذا البائ أو ه
الحلــي المبيعــة، تــزن عشــرين مثقــالًا، وذهبــه كذلــك، ولكــن يريــد مــن المشــتري زيــادة 
مــن الأوراق العملــة النقديــة الورقيــة، هــذا لا يجــوز لأنهــا تقابــل جــزءا مــن المبيــع، منهــا 
عندهــم فيكــون بــاع الذهــب بأقــل منــه والرســول -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: »مثــاً 
بمثــلٍ، ســواءً بســواء” فالحاصــل أنــه إذا بــاع ذهبًــا بذهــب، لا بــد أن يكونــا مثليَْــن، لا يزيد 
هــذا علــى هــذا، لا مــن جنســه، ولا مــن غيــر جنســه، فــإذا زاد أحدهمــا ورقًــا نقديًّا أو شــيئًا 
آخــر مــن الســلع، جــاء الربــا؛ لأن الرســول قــال: »مثــاً بمثــل، ســواءً بســواء، يــدًا بيــد«،  

وبهــذا تعلــم أن هــذا البيــع ربــا"))).

• النقــد الموجــه للفتــوى: أنّ المفتــي أجــاب عــن هــذه المســألة بالحرمــة دون طــرح بديــل 	
مــع توفــره، وهــذا البديــل هــو أن يبيــع لصاحــب محــل الذهــب مــا يريــد بيعــه ثــم يقبــض 
ثمــن هــذا المبيــع، ثــم يشــتري إن بــدا لــه بهــذا الثمــن ذهبًــا مــن صاحــب المحــل، وهكــذا 
يكــون قــد خــرج مــن دائــرة الربــا، وهــذه الطريقــة علمّهــا رســول الله -صلــى الله عليــه 
وســلم- أخــا بنــي عــدي الأنصــاري لمّــا أســتعمله علــى خيبــر، فقــدم بتمــر جنيــب فقــال 
رســول -صلــى الله عليــه وســلم-: »أكَُلُّ تَمْــرِ خَيْبَــرَ هَكَــذَا؟ "قَــالَ: لََا وَاللهِ يَــا رَسُــولَ اللهِ إنَِّــا 
اعَيْــنِ مِــنَ الْجَمْــعِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ -صلــى الله عليــه وســلم-: »لََا  ــاعَ بِالصَّ لنََشْــتَرِي الصَّ
تَفْعَلُــوا، وَلكَِــنْ مِثْــاً بِمِثْــلٍ، أوَْ بِيعُــوا هَــذَا وَاشْــتَرُوا بِثَمَنِــهِ مِــنْ هَــذَا، وَكَذَلِــكَ الْمِيــزَانُ«، 
ومعلــوم أنّ حكــم التمــر والذهــب ســواء فــي هــذا الأمــر، وهــذا البديــل ذكــره المفتــي نفســه 
فــي فتــوى أخــرى، فعندمــا ســئل عــن: حكــم بيــع ذهــب قديــم بجديــد بــدون قبــض الثمــن 
ــم بعــد  ــد مــن القبــض، قبــض الثمــن، ث ــذي فعلتمــوه أولا لا يجــوز لا ب ــع ال ــال: "فالبي ق

القبــض أنتــم بالخيــار إن شــريتم منــه أو مــن غيــره ذهبــا آخــر"))).

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الربا، ج:3، ص:1208، رقم: 1584. 	(((

	ابن باز، عبد العزيز، المتوفى: 1420ه، فتاوى نور على الدرب، جمعها: محمد الشويعر، )السعودية، الرئاسة  (((
العامة للبحوث العلمية والإفتاء، 1428ه- 2007م(، ط:1، ج:19، ص:-124 125.

ابن باز، فتاوى نور على الدرب، ج:19، ص:-118 120. 	(((
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وخلاصــة القــول: أن�ّـه يتوجــب علــى المفتــي طــرح البديــل عنــد توفــره ليفتــح للمســتفتي نافــذة 
لـلـحلال، وينـقـذه ـمـن براـثـن الوـقـوع ـفـي الـحـرام

الفرع الثاني: حكم التأمين الصحي:

• الســؤال:”إذا كان لــدى شــخص مســتوصف، ويتعاقــد مــع بعــض الشــركات لعــاج 	
موظفيهــا مقابــل مبلــغ ســنوي مقطــوع، ويكــون هــؤلاء الموظفــون يتــرددون علــى 
ــى لهــذه  ــى أو الأعل ــد الحــد الأدن ــدون تحدي ــن والآخــر ب ــن الحي المســتوصف للعــاج بي
الزيــارات، فهــل مثــل هــذا العقــد جائــز شــرعا؟ أرجــو إفادتــي، وفقكــم الله وســدد خطاكــم 

ــب". ــه ســميع مجي إن

• الفتــوى: أجابــت لجنــة الإفتــاء بقولها:”هــذا هــو التأميــن الصحــي؛ وهــو نــوع مــن التأمين 	
التجــاري، والتأميــن التجــاري محــرم كمــا صــدر بــه قــرار مــن هيئــة كبــار العلمــاء وبــالله 

التوفيــق، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم"))).

• النقــد الموجّــه للفتــوى: أنّ لجنــة الإفتــاء لمّــا أفتــت بحرمــة هــذا النــوع مــن التأميــن، لــم 	
تذكــر البديــل الشــرعي، وهــو التأميــن التعاونــي، علمًــا أنّ اللجنــة لمّــا ســئلت فــي فتــوى 
أخــرى عــن التأميــن التجــاري أفتــت بحرمــة هــذا العقــد، وذكــرت بديلــه فــي قولها:”وبعــد 
ــرار  ــار العلمــاء ق ــة كب ــه ســبق أن صــدر مــن هيئ ــت بأن ــة للاســتفتاء أجاب دراســة اللجن
ــار  ــة كب ــن هيئ ــرار م ــدر ق ــا ص ــاري،... كم ــن التج ــم التأمي ــي بتحري ــم )55( يقض برق

العلمــاء برقــم )51( يقضــي بجــواز التأميــن التعاونــي"))).

ــح  ــل شــرعي مهــم يفت ــال بدي ــة مــن جهــة إغف ــوى مختل ــى للفت والحاصــل أن الصياغــة الأول
ــوارد  ــي م ــذا مقصــود ف ــحلال، وه ــم عــن الحــرام بال ــي معاشــهم، ويعوضه ــاب يســر ف ــاس ب للن

مـة. يـن للأـ حـذاق الناصحـ يـن الـ شـرع، وأدب المفتـ الـ

المطلب الثاني: السكوت عن الترجيح بين الأقوال

ــوص  ــي خص ــتفتي ف ــرة المس ــل لحي ــرعي المزي ــان الش ــوى البي ــد الفت ــن مقاص ــا كان م لم
مســألته،  فــإن كل  مــا ينافــي مقتضــى هــذا البيــان مرفــوض صناعــةًً وصياغــةًً، ومــن هــذا القبيــل: 
ــح،  ــر ترجي ــن غي ــوال م ــا الأق ــي فيه ــخلاف،  فيحك ــوارد ال ــن م ــي عــن مســألة م ــأل المفت أن يُسُ
ويــزج بالمســتفتي فــي عمايــة لا مخلــص منهــا، والأصــل الترجيــح، وإن كان الراجــح علــى خلاف 

	فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع: أحمد الدرويش، )السعودية، دار المؤيّدّ، 1424ه(، ط:1،  (((
ج:11، ص:200.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج:11، ص:198. 	(((
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مذهــب المفتــي الــذي يديــن بــه، يقــول النــووي: "ينبغــي أن لا يقتصــر فــي فتــواه علــى قولــه فــي 
ــه بمــا هــو الراجــح")))، ــان... فينبغــي أن يجــزم ل المســألة خلاف أو قــولان أو وجهــان أو روايت

ــصلاح: "إذا  ــن ال ــال اب ــا ق ــى م ــيء، عل ــتِِ بش ــم يف ــن ل ــح  كم ــن الترجي ــاكت ع ــل إن الس ب
اقتصــر فــي جوابــه علــى حكايــة الــخلاف بــأن قــال: فيهــا قــولان أو وجهــان، أو نحــو ذلــك مــن 
غيــر أن يبيــن الأرجــح، فحاصــل أمــره أنــه لــم يفــت بشــيء"))). وربمــا كان أحــد الأقــوال المحكيــة 
شــاذاًً، فيتبــادر إلــى ذهــن المســتفتي أن الأمــر علــى التخييــر، ويميــل إلــى الشــاذ ويعمــل بــه، ولا 
ــه  ــه، ولأجل ــن مغبت ــاء م ــم حــذر العلم ــذا شــرّّ عظي ــي نفســه، وه ــوى ف ــاًً له ســيما إذا كان مجاري

لـى الإباـحـة.  قـد مـسـلك الاحتـجـاج باـلـخلاف عـ بـوا لنـ انتصـ

ومن شواهدِِ هذا النقص في الصياغة الفقهية للفتوى: 

الفرع الأول: مسألة نوع الحيوان الذي يذبح في الأضحية:

• ــم 	 ــى أربــع، أو الطيــر... خــاف الغن ــة بمــن يمشــي عل الســؤال: "هــل صحيــح التضحي
ــوس؟" والجام

• الفتــوى: قــال المفتــي ســعد الديــن الهلالــي بعــد أن نقــل القوليــن))) : "أنــا وظيفتــي أمانــة 	
علميــة، أنقــل هــذا وأنقــل هــذا، والســيادة للجمهــور"))).

• ــاب 	 ــتفتي ب ــرك للمس ــن، وت ــن القولي ــح بي ــم يرج ــي ل ــوى: أنّ المفت ــه للفت ــد الموج النق
الاختيــار مفتوحــاً علــى مصراعيــه، فكأنـّـه لــم يفــت بشــيء بحســب عبــارة ابــن الصــاح؛ 
ــن مــع شــذوذه،  ــى تســويغ أحــد القولي ــي الناقــص يفضــي إل ــل إن هــذا المســلك الإفتائ ب
وهــو جــواز الأضحيــة بالدجــاج؛ إذ المتبــادر مــن الجــواب أن كلا القوليــن ســائغ،  وهــو 
خــاف الواقــع الفقهــي المقــرر فــي المذاهــب، يقــول ابــن عبــد البــر: "وقــد أجمــع العلمــاء 
أنـّـه لا يجــوز فــي العقيقــة إلا مــا يجــوز فــي الضحايــا مــن الأزواج الثمانيــة، إلا مــن شــذ 

ممــن لا يعــد خلافًــا")))".

	النووي، محي الدين بن شرف، المتوفى: 676ه، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، المحقق: بسام الجابي، ) دمشق-  (((
دار الفكر، 1408ه(، ط:1، ، ص:43، 44.

ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي، ص:130. 	(((

قول عدم جواز الأضحية إالّا بالإبل أو البقر )يدخل الجاموس( أو الغنم )يدخل الماعز( وقول ابن حزم الذي يرى  	(((
بأنّهّ يجوز الأضحية بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع، أو طائر. 

ينظر:  ابن حزم، علي بن أحمد المتوفى: 456،  المحلى، )بيروت، دار الفكر، د.ت(، د.ط، ج:6، ص:29. 	

تنظر هذه الفتوى على الرابط الآتي: https://cutt.us/PH8DT عند الدقيقة: -1.45 41.56 	(((

	ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، المتوفى: 463ه، الاستذكار، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، )دمشق، دار قتيبة-  (((
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الفرع الثاني: حكم التأمين في الشريعة الإسلامية: 

• السؤال: "ما حكم التأمين في الشريعة الإسلامية؟"	

• الجــواب: "اختلفــت كلمــة الفقهــاء فــي حكــم التأميــن، وذلــك لأنّ التأميــن بأنواعــه المختلفة 	
ــة،  ــل أو بالحرم ــص شــرعي بالح ــأنها ن ــرد بش ــم ي ــي ل ــتحدثة الت ــات المس ــن المعام م
فيــرى بعــض الفقهــاء جــواز جميــع أنــواع عقــود التأمين...ويــرى فريــق آخــر مــن الفقهــاء 
ــن  ــار بي ــلم أن يخت ــك، فللمس ــى ذل ــاء عل ــرعًا... وبن ــرام ش ــن ح ــود التأمي ــع عق أن جمي

القوليــن الســابقين"))). 

• ــد 	 ــح أح ــم يرج ــتفتي ول ــار للمس ــاب الاختي ــح ب ــي فت ــوى: أنّ المفت ــه للفت ــد الموج النق
القوليــن، ومــآل ذلــك ضــرران : أولهمــا: الميــل إلــى القــول بجــواز التأميــن التجــاري، 
ــى الحصيــف، وهــو  ــه عل ــى عاقبت ــن الســامة والعطــب مــا لا تخف ــردد بي ــه مــن الت وفي
منــاط تحريمــه عنــد الأكثريــة، والثانــي: الإيهــام بــأن فــي المســألة خلافــاً واســعاً،  وأن 
ــر  ــم جماهي ــن ه ــح أن المحرمي ــن، والصحي ــع المانعي ــاواة م ــدم المس ــى ق ــن عل المجيزي

ــزر يســير))). ــم ن ــون له ــن، والمخالف ــن المعاصري ــة م ــاء الأم علم

المطلب الثالث: الإعراض عن ذكر دليل الحل أو الحرمة

بحــث العلمــاء مســألة ذكــر حجــة الفتــوى مــن جانبيــن: الأول: نــوع الدليــل، والثانــي: موضــوع 
الفتوى:

ًـا مختصــرًًا،  - نــوع الدليــل: اشــترط بعــض العلمــاء ذكــر الدليــل بشــرط كونــه نصًًــا واضح� أوالًا
ًـا  ــا واضح� يقــول ابــن الــصلاح: "ليــس بمنكــر أن يذكــر المفتــي فــي فتــواه الحجــة إذا كانــت ن�صًًّ
مختصــرًًا")))، كالدليــل مــن القــرآن والســنة والإجمــاع، إذ كانــت الدلالــة فيــه علــى المــراد واضحة؛ 

حلب، دار الوعي،1414ه- 1993م(، ط:1، ج:15، ص:383.

	دار الإفتاء المصرية، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج:26، ص:348، 349. (((

قال ماهر حصوة: " فــي المقابــل نجــد الغالبيــة مــن الفقهــاء فــي هــذا العصــر تحكــم علــى عقــد التأميــن  	(((
بمفــردهّ ّ وتقيسـه علـى غيـره مـن العقـود المسـماة، وتـرى أنـه عقـد لا يصـح ... وهذا الرأي هو رأي أغلب 
أعضاء مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وأغلب أعضاء المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم 

الإسلامي، ومجلس هيئة كبار العلماء في السعودية".
ماهر حصوة، عقد التأمين بين الغرر والحاجة الفقهية: دراسة تحليلية مقاصدية، بحث محكّّم، )الشارقة، جامعة  	
الشارقة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات والإسلامية، 1440ه- 2019م(، مجلد:16، عدد:1، 

ص:496.

ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي، ص:151. 	(((
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واســتثنى بعضهــم الأقيســة الدقيقــة والاســتدلالات العميقــة؛ إذا كانــت العــادة لــم تجــر بذكــر ذلــك، 
أو كان منــاط التدليــل صعبــاًً علــى فهــم المســتفتي، يقــول النــووي: "ولــم تجــر العــادة أن يذكــر فــي 

فتــواه طريــق الاجتهــاد ووجهــة القيــاس والاســتدلال"))).

وفــي كلام النــووي ملمــح دقيــق مفــاده: نــوْْط عــدم ذكــر طريــق الاجتهــاد والاســتدلال بالعــرف 
والعــادة، وهــذا يشــي بتحكيــم مــا جــرى بــه العمــل فــي هــذا الجانــب، فــإذا كان عمــل القــوم جاريــاًً 
بذكــر الاســتدلالات ووجــوه الاجتهــاد، فلا بــأس بذلــك. أمــا ابــن القيــم فلــم يفــرق فــي الاســتدلال 
للفتــوى بيــن دليــل وآخــر عندمــا قــال: "فينبغــي للمفتــي أن ينب�ِـه الســائل علــى علــة الحكــم، ومأخــذه 
إن عــرف ذلــك، وإلا حــرم عليــه أن يفتــي بلا علــم")))، بــل عــد إلقــاء الفتــوى إلــى المســتفتي دون 
ذكــر دليــلََ قلــة الفهــم و البضاعــة فــي العلــم حيــن قــال: ولا يلقيــه إلــى المســتفتي ســاذجًًا مجــردًًا 

عــن دليلــه ومأخــذه، فهــذا لضيــق عطنــه، وقلــة بضاعتــه مــن العلــم ))).

ثاني�ًـا- موضــوع الفتــوى: وهــذا معيــار آخــر نصــب عنــد بعــض العلمــاء للتمييــز بيــن موضــع 
ذكــر الدليــل، وموضــع الســكوت عنــه، فــإذا كان موضــوع الفتــوى غامضــاًً، فذكــر الدليــل معــوان 
علــى إزالــة غشــاوته، وإذا كان الموضــوع واضحــاًً فلا حاجــة إلــى ذكــر الدليــل؛ لاســتغناء المحــل، 
وتخفيــف مؤنــة الفهــم، يقــول النــووي: "وكذلــك لــو كان فيمــا يفتــي بــه غمــوض فحســن أن يلــوح 
بحجتــه"))). بيــد أن هــذا التفريــق الموضوعــي لــم يكــن مرضيــاًً عنــد جميــع العلمــاء، فنــازع فيــه 

المانــع مطلقــاًً مــن ذكــر الدليــل كالمــاوردي)))، والمجـيـز مطلـاًقً كاـبـن القـيـم.

والــذي يميــل إليــه الباحــث هــو أن ذكــر الدليــل_ فــي الجملــة _ مطلــوب فــي الفتــوى؛ إذ هــو 
ــق غــرض  ــة تحق ــورة واضح ــره بص ــى تحري ــادراًً عل ــي ق ــى كان المفت ــا، فمت ــا وطرازه روحه
البيــان الشــرعي المزيــل لحيــرة المســتفتي، فالتمســك بذلــك أدعــى إلــى قبــول الحكــم، وأجــرى علــى 
مقصــد التبييــن، وأقطــع لهواجــس التــردد. وقــد تســتثنى هنــا مــوارد الاســتدلال الفائــق الدقيــق التــي 
يشــق علــى المســتفتي اســتيعابها، ولا يكــون مــن وراء جلبهــا إلا التضليــل عــن المقصــود. ومــن ثــم 
يــب _ فــي رأي الباحــث _ علــى مذهــب ابــن القيــم _ رحمــه الله _ إلا  فــإن إهمــال الدليــل مطلقــاًً يُُتَعَّ

أن تـقـوم مواـنـع مـنـه تغلِــب خلاـفـه.

النووي، آداب الفتوي والمفتي والمستفتي، ص:65. 	(((

ابن القيّمّ، إعلام الموقعين، ج:6، ص:51. 	(((

ابن القيم، إعلام الموقعين، ج:6، ص:49. 	(((

ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي، ص:152. 	(((

ممن منع مطلقًاً: الماوردي. ينظر: ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي، ص:152. 	(((
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وأورد هنــا نموذجيــن مــن الفتــاوى العريــة عــن ذكــر الدليــل، مــع أن إيــراده مجلبــة لاطمئنــان 
المـسـتفتي، ودلالـتـه عـلـى الحـكـم واضـحـة مختـصـرة:

الفرع الأول: حكم القُبُلة في الصيام

• الســؤال: ورد ســؤال إلــى دائــرة الإفتــاء المصريــة مفــاده: ”الســام عليكــم: هــل القبلــة 	
تنقــض الصــوم؟"

• ــي 	 ــاه ف ــا قدّمن ــا م ــأ عنه ــم ينش ــا ل ــه لا تفســد الصــوم م ــم لزوجت ــة الصائ الجــواب: ”قبل
ــدة")))  ــون مفس ــة تك ــذه الحال ــي ه ــا ف ــر)))، فإنهّ النظّ

• ــو واضــح مختصــر 	 ــن الســنة، وه ــل م ــي الدلي ــر المفت ــم يذك ــوى: ل ــد الموجــه للفت النق
يجلــي المعنــى بضــرب مــن التشــبيه القريــب، فقــد أخرجــه أبــو داود مــن طريــق عمــر بــن 
الخطــاب قــال: ”هششــت فقبلــت وأنــا صائــم، فقلــت يــا رســول الله: صنعــت اليــوم أمــرًا 
عظيمًــا، قبلّــت وأنــا صائــم، قــال: »أرأيــت لــو مضمضــت مــن المــاء وأنــت صائــم«؟... 
ــاوى  ــر الفت ــام تحري ــى أن مق ــاح إل ــن الإلم ــد م ــه«"))). ولا ب ــال »فم ــه، ق ــأس ب ــت: ب قل
المكتوبــة مــن أكثــر المقامــات اســتدعاء للأدلــة، ومــرد ذلــك إلــى الوقــت المتــاح للمفتــي 
فــي الاســتحضار والتحــري مــن جهــة، وإلــى كــون المكتــوب ذا قيمــة مرجعيــة محفوظــة، 
ــه والاســتمداد  ــور؛ لتكــرر العــود إلي ــر مجب ــه غي ــوب، والنقــص في ــه مطل فالاســتيفاء في

منــه. 

الفرع الثاني: وقت دخول رمضان:

• السؤال: ”كيف يحكم بدخول شهر رمضان؟".	

• الجــواب: ”يحكــم بدخــول شــهر رمضــان بإكمــال شــهر شــعبان ثلاثيــن يومًــا، أو رؤيــة 	
الهــال بعــد غــروب شــمس يــوم التاســع والعشــرين مــن شــعبان، ويســن تحــري الهــال، 

ويجــب العمــل بمــا أعلنــت عنــه الجهــات الرســمية التــي وكل إليهــا هــذا الأمــر"))).

• ــوا 	 ــح: »صُومُ ــث الصحي ــن الحدي ــح م ــوى واض ــل الفت ــوى: أنّ دلي ــه للفت ــد الموجّ النق

يقصد خروج المني بسبب القبلة. 	(((

الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج:3، ص:191، 193. 	(((

ومحمد  الأرناؤوط  شعيب  تحقيق:  للصائم،  القبلة  باب  الصوم،  أول  كتاب  داود،  أبي  سنن  داود،  أخرجه  أبو  	(((
قره بللي، )دمشق، دار الرسالة العالمية، 1430ه- 2009م(، ط:1،ج:4، ص:60، رقم: 2385. ثم قال شعيب 

الأرناؤوط في تعليقه على هذا الحديث في حاشية سنن أبي داود في الصفحة ذاتها: "إسناده صحيح". 

	دائرة الإفتاء العام الأردنية، مختصر أحكام الصيام، )الأردن، إعداد: دار الإفتاء العام، 2021م(، ص:44. (((
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ــو  ــنَ«)))، وه ــعْبَانَ ثَلَاثِي ةَ شَ ــدَّ ــوا عِ ــمْ فَأكَْمِلُ ــيَ عَليَْكُ ــإنِْ غُبِّ ــهِ، فَ ــرُوا لرُِؤْيَتِ ــهِ وَأفَْطِ لرُِؤْيَتِ
أـــجلب لاطمئنــان المســتفتي، وأقــوم لصياغــة الفتــوى، فالســكوت عنــه_ مــع اتســاع المقام 
ــه دار  ــذي تلافت ــي الصياغــة، وهــو النقــص ال ــر _ نقــص ف ــة والتحري ــد الكتاب ــك عن لذل

ــادت))).   ــوى، فأجــادت وأف ــاء نفســها فــي نصــوص أخــرى مــن الفت الإفت

المطلب الرابع: ترك التمهيد للحكم المستغرب

ًـا مجافيــاًً لمألــوف لــدى الن�ّـاس، فلا يلقــى إلــى المســتفتي علــى عواهنــه؛  إذا كان الحكــم غريب�
ّـد لــه بمــا يناســب ويــزل وحشــة اســتقباله، وهــذا أدب فائــق، ولعــل ابــن القيــم ابــن بجدتــه  بــل يمه�
فــي قولــه:”إذا كان الحكــم مســتغربًًا جــدًًا ممــا لــم تألفــه النفــوس، وإنمــا ألفــت خلافــه فينبغــي للمفتــي 

أن يوطــئ قبلــه مــا كان مأذون�ًـا بــه كالدليــل عليــه والمقدمــة بيــن يديــه"))).

والذي يراه الباحث أنّّ لاستغراب الحكم الشرعي أسبابًًا، أعدّّ منها: 

الأول: أن يكــون أهــل البلــد قــد ألفــوا مفــردات مذهــب معيّــن؛ فيكــون إيــراد حكــم مذهــب -	
آخــر علــى ســبيل مراعــاة الخــاف أو نحــو ذلــك، مســتغربًا بالنظــر إلــى الإلــف المذكــور، 
فــإذا ســأل متمذهــب مــن الحنفيــة أو الشــافعية أو الحنابلــة  مالكيًــا عــن حكــم صيــام ســتة 
ــل  ــا يزي ــم بم ــد للحك ــي التمهي ــي المالك ــى المفت ــة برمضــان، فعل ــن شــوال متصّل ــام م أي
ــوا  ــن ألف ــة مم ــر المالكي ــد غي ــا مســتغرب عن ــول بكراهــة صومه ــه؛ لأنّ الق وحشــة تلقي
ــألة،  ــي المس ــك ف ــام مال ــن رأي الإم ــد أن يبي ــا لاب ــذا الصــوم، وهن ــتحباب ه ــول باس الق

ووجهــه فيهــا، مــع تقريــب العبــارة وتيســيرها.

الثانــي: الجهــل بأحــكام الشــريعة: وهــو منتشــر فــي بعــض المناطــق البعيدة عن مشــارب -	
العلــم والتمــدن، وربمــا ذاعــت فيهــا بعــض العــادات المحظــورة، وحكمــت إلــى درجــة 
ــن  ــي بعــض الأماك ــه ف ــك أن ــا، ومصــداق ذل ــى جوازه ــل عل ــا دلي ــأن ذيوعه ــاد ب الاعتق
ينظــر النــاس إلــى أنّ مصافحــة الرجــال للنســاء، أو الاختــاط فــي حفــات الأعــراس، 
ــي  ــك))) ف ــة ذل ــي بحرم ــتٍ أن يفت ــإذا أراد مف ــارب، ف ــن الأق ــن المباحــات وخاصــة بي م

أخرجه  البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »إذا رأيتم الهلال فصوموا،  	(((
وإذا رأيتموه فأفطروا« المحقق: محمد الناصر، )بيروت، دار طوق النجاة، 1422ه(، ط:1، ج:3، ص:27، رقم: 

.1909

ينظر: دار الإفتاء العام الأردنية، مختصر أحكام الصيام، ص:45. 	(((

ابن القيّمّ، إعلام الموقعيّنّ، ج:6، ص:52. 	(((

ينظر حكم الحرمة وعدم الجواز عند:  ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، المتوفى: 970ه، البحر الرائق،  )بيروت،  	(((
دار الكتاب الإسلامي، د.ت(، ط:2،ج:8، ص:219،  وعليّشّ، محمد بن أحمد، المتوفى: 1299ه، منح الجليل، 



 نقد الصياغة الفقهية للفتوى "معالم وتطبيقات" )1 - 25(

سبتمبر  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 143

مثــل هــذه البيئــة، فــا بــد أن يمهّــد لذلــك بمــا يزيــل الاســتغراب، ويأمــن مكابــرة الاعتيــاد 
العامــي. 

ــل، -	 ــه التنزي ــاً تحــت قواعــد فق ــه اســتثنائياً منضوي ــى ب ــم المفت ــون الحك ــث: أن يك الثال
كتعطيــل الحــدود الشــرعية فــي دار الحــرب؛ فــإن العــوام قــد يســتغربون هــذا التعطيــل، 
ويعدونــه خرقــاً لحجــاب الشــريعة، فمــن أفتــى بتعطيــل حــد فــي دار الحــرب، وأنهــض 
علــى ذلــك دليــاً مــن الســنة، فــالًأدب اللائــق بحســن البيــان أن يمهــد لذلــك ببيــان ســياق 
هــذا الحكــم الاســتثنائي المعلــل بظــرف مكانــي خــاص، ودرء مفســدة غالبــة متمثلــة فــي 

الخــوف مــن لحــوق المحــدود بجيــش العــدو وإفشــاء أســرار المســلمين. 

الفرع الأول: حكم دفع الزوج نفقة علاج زوجته

• ــى 	 ــل تجــب عل ــا، فه ــا أو مزمنً ــا عارضً الســؤال: ”إذا مرضــت الزوجــة ســواء مرضً
ــا؟ ــة علاجه ــزوج نفق ال

• الفتــوى: ”وردت الأدلــة مــن الكتــاب والســنة بالأمــر بالإحســان وفعــل المعــروف إلــى 	
ــانِ  ــدْلِ وَالْْإحْسَ ــرُ بِالْعَ َ يَأْمُ ــى :﴿ إَّن َّاللَّه ــال تعال ــن خاصــة، ق ــى الأقربي ــاس عمومــا وإل الن
َ وَلا تشُْــرِكُوا بِــهِ شَــيْئاً وَبِالْوَالدَِيْــنِ  وَإيِتَــاءِ ذِي الْقُرْبَــى﴾ ]النحــل/90[، وقــال: ﴿وَاعْبُــدُوا َّاللَّه
وَبِــذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِينِ وَالْجَــارِ ذِي الْقُرْبَــى وَالْجَــارِ الْجُنُــبِ  إحِْسَــاناً 
ــالًا  َ لا يحُِــبُّ مَــنْ كَانَ مُخْتَ ــبِيلِ وَمَــا مَلكََــتْ أيَْمَانُكُــمْ إَّن َّاللَّه ــنِ السَّ احِــبِ بِالْجَنْــبِ وَابْ وَالصَّ
ــال: » خيركــم  ــه ق ــه وســلم أن ــى الله علي ــي صل ــوراً ﴾ ]النســاء/36[، وثبــت عــن النب فَخُ
خيركــم لأهلــه وأنــا خيركــم لأهلــي«)))، فالواجــب علــى المســلم إحســان عشــرته لأهــل 
ــى  ــة عل ــت واجب ــه فليس ــاج ومصاريف ــة الع ــا نفق ــم، وأم ــروف إليه ــع المع ــه وصن بيت

ــدرة"))).  ــه بذلهــا مــع الق ــة والســكنى، ولكــن يشــرع ل ــزوج، كالنفق ال

• النّقــد الموجّــه للفتــوى: لــمّ يمهّــد المفتــي لهــذه الفتــوى بمــا يطــرد وحشــتها عــن النفــوس، 	
ولا ســيما أن عامــة النــاس اعتــادوا أمــر إنفــاق الــزوج  علــى  عــاج زوجتــه، فاللائــق، 

)بيروت، دار الفكر، 1409ه- 1989م(، د.ط، ج:1، ص:222،  والنووي، المجموع، )بيروت، دار الفكر، د.ت(، 
د.ط، ج:4، ص:635،  والبهوتي، منصور بن يونس، المتوفى: 1051ه، كشاف القناع، )بيروت، عالم الكتب، 

1403ه- 1983م(، د.ط، ج:2، ص:154، 155.

إبراهيم  تحقيق:  النّبّي صلى الله عليه وسلّمّ،  أزواج  باب في فضل  المناقب،  أبواب  أخرجه  الترمذي في سننه،  	(((
عطوة، )مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1395ه 1975-م(، ط:2، ج:5، ص:709، رقم: 3895.

قال الترمذي عقب تخريجه هذا الحديث: "هذا حديث حسن صحيح". 	

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلنية والإفتاء، ج:21، ص:169، 170. 	(((
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إذاً، أن يمهّــد لهــذا الحكــم بذكــر القاعــدة التــي توجــب النفقــة علــى الــزوج، وأنّ مناطهــا 
مــا كان ضروريًــا معتــادًا، وأمــا المــرض الطــارئ فــا يدخــل تحــت القاعــدة، أو مــا كان 

لحفــظ الأصــل فــا يجــب عليــه قياسًــا علــى المســتأجر))).

  والتمهيــد بذكــر الإحســان للنــاس عامــة ولأهــل البيــت علــى الخصــوص، جميــل ومحمــود، 
لكــن يقــدم عليــه التمهيــد لبيــان ســياق حكــم عــدم وجــوب نفقــة الــعلاج بمــا يزيــل أو يخفــف مــن 
وطــأة الاســتغراب منــه، لأن مــدار الفتــوى علــى هــذا الحكــم، وهــو مثــار الاســتيحاش والغرابــة. 

وـلـو جـعـل التذكـيـر بفـضـل الإحـسـان ـفـي آـخـر الفـتـوى ـلـكان أنـسـب وأحـكـم، والله أعـلـم. 

الفرع الثاني: حكم الذهاب إلى الطبيب عند المرض:

• الســؤال: ”مــا حكــم مــن يمــرض ولا يذهــب إلــى الطبيــب، ويقــول: ﴿وإذا مرضــت فهــو 	
يشــفين﴾، و﴿ قــل لــن يصيبنــا إلا مــا كتــب الله لنــا﴾، لــن أمــوت حتــى يحيــن الأجــل؟".

• ــا؛ً لأن 	 ــس فرض ــنون ولي ــاء مس ــد الأطب ــاج عن ــق: الع ــالله التوفي ــول وب ــواب: ”أق الج
ــم"))). ــاً، والله أعل ــس قطعي ــونٌ ولي ــرض مظن ــن الم ــافي م التش

• ــتفتي، 	 ــتئلاف المس ــب لاس ــا يناس ــا بم ــد له ــم يمهّ ــي ل ــوى: أنّ المفت ــه للفت ــد الموج النّق
ــاء  ــد الابت ــاء عن ــى الأطب ــاب إل ــاس الذه ــوف الن ــن مأل ــتيحاش؛ فم ــادة الاس ــع م وقط
ــل إن  ــاك؛ ب ــاً لله ــل دفع ــاج عاج ــتدعياً لع ــرًا ومس ــيما إذا كان خطي ــرض، ولاس بالم
التــداوي فــي هــذا العصــر صــار وقائيــاً تســتدفع بــه الأمــراض المتوقعــة المعديــة وغيــر 
المعديــة كالتلقيحــات والتطعيمــات.. والحاصــل أن هــذه الفتــوى تحتــاج إلــى تمهيــد 
ــع الاســتغراب، وإن كان الاســتحباب مذهــب  ــا يدف ــي وجــه الاســتحباب بم مناســب يجل
الجمهــور ] يستحســن توثيــق الاســتحباب مــن كتــب المذاهــب [، لكــن أغلــب المســتفتين 
ــم  ــج فهمه ــوال ومآخذهــا، فالأصــل أن يعال ــى الأق ــن لا اطــاع لهــم عل مــن العــوام الذي
بتوطئــات مناســبة، بــل إنــي أرى أن هــذه المســألة تحتــاج إلــى تفصيــلٍ يديــر الحكــم علــى 
ــه، أو  ــد يجــب إذا كان الهــاك لا يندفــع إلا بعــاج بعين ــداوي ق اختــاف الحــال؛ لأن الت

ــم.  ــل واجــب شــرعي، والله أعل ــى تعطي ــة إل كان المــرض ذريع

المكتب  )بيروت:  الشاويش،  زهير  تحقيق:  الطالبين،  روضة  عند:  النووي،  النّفّقة  وجوب  عدم  تعليلات  ينظر  	(((
عالم  )بيروت،  الإرادات،  منتهى  1991م(، ط:3، ج:9، ص:50، وعند  البهوتي، شرح  الإسلامي، 1412-ه- 

الكتب، 1414هـ - 1993م(، ط:1، ج:3، ص:227.

العلمية  اللجنة  ترتيب وتصحيح وتحرير:  الإباحة والحظر،  إجابة مسائل  النّضّر في  السهل  الحاج،  أبو  	صلاح  (((
لمشروع: ليتفقهوا في الدين، )الأردن، مركز أنوار العلماء للدراسات، 1440ه- 2020م(، ط:1، ص:221.
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المطلب الخامس: عدم استيفاء الجواب

الأصــل فــي الفتــوى أن يكــون جوابهــا مطابقــاًً لســؤال المســتفتي، مســتوفياًً لجوانبــه وفروعــه 
إن وجــدت، ويمكــن للمفتــي أن يزيــد علــى المطلــوب زيــادة إذا رأى أن مصلحــة البيــان تقتضــي 
ذلــك؛ اقتــداء برســول الله صلــى الله عليــه وســلّمّ عنــد ســئل عــن حكــم الوضــوء مــن مــاء البحــر 
هُُُ«)))، فرســولنا الكريــم صلــى الله عليــه وســلّمّ لــم يكتــف  ُلُِّ مََيْْتََت� َـاؤُُهُُ الْْح� ُـورُُ م� ه�َطَّ وََُ ال فقــال: » ه�
ّـا رأى أنّّ المســتفتي أحــوج فــي هــذا الموضــع إلــى  بالإجابــة عــن حكــم طهــارة مــاء البحــر؛ بــل لم�
الطعــام منــه إلــى المــاء، زاد فــي الإجابــة: »الحــل ميتتــه«، فاســتنبط العلمــاء مــن ذلــك اســتحباب 

الإضافــة علــى ســؤال المســتفتي فــي كل موضــع تظــن فيــه الحاجــة إلــى تلكــم الإضافــة))).

وإذا كان اســتيفاء الجــواب مرعيــاًً فــي الفتــوى، ليعلــم منهــا الحكــم المســؤول عنــه تامــاًً غيــر 
منقــوص، فــإن بعــض المفتيــن يذهــل عــن فــرع مســؤول عنــه، أو يجيــب عــن بعــض الســؤال فقــط، 

وهــذا عيــب فــي الصياغــة يســتوجب النقــد، ومــن شــواهده:

الفرع الأول: أوقات امتناع المرأة عن معاشرة زوجها

• السؤال: ”متى يجوز للمرأة الامتناع عن معاشرة زوجها؟".	

• الجواب: ”أقول وبالله التوفيق: إن كانت حائضًا، والله أعلم"))).	

• النّقــد الموجــه للفتــوى: أنّ المفتــي لــم يجُــب إلا بجــزء مــن الجــواب، فالمــرأة لا تمتنــع 	
عــن زوجهــا فــي حالــة الحيــض فحســب؛ بــل ثَــمّ أســباب أخــرى كالنفّــاس، وصيــام المقيــم 
الصحيــح فــي نهــار رمضــان، ووقــت الصيــام فــي الظهــار.. والنقــص فــي الجــواب قــد 
يفهــم المســتفتي أن الامتنــاع مقيــد بفتــرة الحيــض، فيجتــرىء علــى المعاشــرة فــي أوقــات 

المنــع الأخــرى كفتــرة النفــاس.

وممــا ذهــل عنــه المفتــي تصحيــح ســؤال المســتفتي؛ إذ ورد فيــه )متــى يجــوز؟(،  والصــواب: 
)متــى يجــب الامتنــاع؟(، والحــق أن هــذه المســألة يحتــاج فيهــا إلــى الاســتفصال؛ لأن الســائل قــد 

يعتـقـد ـسـبباًً للامتـنـاع لا أـصـل ـلـه ـفـي النـصـاب الـشـرعي.

شعيب  قال  رقم:83.  ص:62،  ج:1،  البحر،  بماء  الوضوء  باب  الطهارة،  كتاب  سننه،  في  داود  أبو  أخرجه  	(((
الأرناؤوط  في الصفحة نفسها في التعليق على هذا الحديث: "حديث صحيح 

ينظر: النووي، شرح صحيح مسلم، ج:13، ص:169، 170. 	(((

صلاح أبو الحاج، الإشراق في مسائل الزواج والطلاق، ترتيب وتصحيح وتحرير مشروع: ليتفقهوا في الدين )  	(((
الأردن، مركز أنواع العلماء للدراسات، 1441ه- 2020م(، ط:1، ج:1، ص:118.
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الفرع الثاني: أثر الحنث باليمين

• الســؤال: ”حلفــت علــى المصحــف أن لا أعمــل أمــرًا مــا، ولكنـّـي فعلــت هــذا الأمــر، مــا 	
يترتــب علــيّ؟".

• الجــواب: ”أقــول وبــالله التوفيــق: الحلــف علــى المصحــف لا يختلــف عــن الحلــف المعتــاد 	
فــي وجــب الكفــارة لمــن حنــث، فيجــب عليــه إطعــام عشــرة مســاكين، والله أعلــم"))).

• النّقــد الموجّــه للفتــوى: أن المفتــي حصــر كفــارة اليميــن فــي إطعــام عشــرة مســاكين، 	
ــة  ــد العجــز عــن الإطعــام والكســوة كمــا نصّــت الآي ــام عن ــم يذكــر الكســوة، أو الصي ول
الكريمــة)))، وبذلــك لــم يســتوف الإجابــة، وكان نقــص الصياغــة ســبباً فــي تفويــت 
المخــارج المخيَّــر فيهــا، وهــي تعكــس يســر الشــرع ورأفتــه بعبــاده، فكأنــي بالمفتــي يلــزم 

ــة ومقصودهــا.   ــح الآي ــاة لصري ــك مجاف بمخــرج واحــد، وفــي ذل

الفرع الثالث: مسألة الحنث بيمين الخير:

• الســؤال: ”أنــا معلمــة حلفــت علــى القــرآن ألّّا أســاعد أي طالــب توجيهــي فــي الامتحــان، 	
ــى الطــاب،  ــفقة عل ــك ش ــل ذل ــان، اضطــررت لفع ــد الامتح ــنوات وعن ــع س ــل أرب وقب

وقمــت بتغشيشــهم ســؤالًا واحــداً، فمــا الــذي علــيّ فعلــه؟".

• الجــواب: ”أقــول وبــالله التوفيــق: هــذه معصيــة وخيانــة، وعليــك التوبــة والاســتغفار مــن 	
ذلــك، والله أعلــم"))).

• النقــد الموجــه للفتــوى: أنّ المفتــي اكتفــى بتغليــظ فعلهــا، وحثهّــا علــى التوبــة مــن ذلــك، 	
ــا  ــن؛ لأنهّ ــارة اليمي ــه يجــب عليهــا كفّ وذهــل عــن إعطائهــا حكــم هــذا الحنــث، وهــو أنّ
ــة)))؛  ــه مذهــب الحنفي ــا يقتضي ــة عــن الســؤال بم ــزم نفســه الإجاب ــا أل ــا، ولمّ ــت فيه حنث
فــإن هــذه اليميــن عنــد الحنفيــة منعقِــدة، ويجــب فيهــا عنــد الحنــث كفــارة يميــن، قــال ابــن 
ــي المســتقبل  ــى أمــر ف ــف عل ــة... وهــي الحل ــى ثلاث ــالله تعال ــن ب مــودود الحنفي:”)اليمي

للدراسات،  العلماء  أنوار  مركز  )الأردن،  والنّذّور،  الأيمان  مسائل  إجابة  في  البدور  أنوار  الحاج،  أبو  	صلاح  (((
1441ه 2020-م(، ط:1، ص:18، 19.

إِطِْْعََامُُ عََشََرََةِِ  يَْْمََانََ فَكََََفَّارََتُهُُُ  بِاِلغَْْلَّوِِ فِيِ أَيَْْمََانِكُُِمْْ وََلَكَِِنْْ يُؤََُاخِِذُُكُُمْْ بِمََِا عََدَْْقَّتُمُُُ ا�لْأَ  ُ وهي قول الله تعالى: ﴿الَا يُؤََُاخِِذُُكُُمُُ �اللَّهُ 	(((
ثَالَاةَِِ أََيَّامٍٍ ذََلِكََِ كَََفَّارََةُُ أَيَْْمََانِكُُِمْْ  مََسََاكِِينََ مِِنْْ أَوَْْسََطِِ مََا تُطُْْعِِمُُونََ أَهَْْلِيِكُُمْْ أَوَْْ كِِسْْوََتُهُُمُْْ أَوَْْ تَحَْْرِِيرُُ رََقَبََةٍٍَ فَمَََنْْ لَمَْْ يَجَِِدْْ فَصَِِيَاَمُُ ثَ

ُ لَكَُُمْْ آَيََاَتِهِِِ لَعَََكَُُلَّمْْ تَشَْْكُُرُُونََ﴾ ]المائدة: 89[. إِذََِا حََلَفَْْتُمُْْ وََاحْْفَظَُوُا أَيَْْمََانَكَُُمْْ كََذََلِكََِ يُبَُيَِّنُُِ �اللَّهُ

صلاح أبو الحاج، أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنّذّور، ص:39. 	(((

ينظر: صلاح أبو الحاج، أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنّذّور، ص:9. 	(((
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ليفعلــه أو يتركــه(، فــإذا حنــث فيهــا فعليــه الكفــارة"))).

الفرع الثالث: مسألة كفارة الجماع في رمضان

• السؤال: ”ما كفارة من جامع في رمضان"؟	

• يومًــا 	 ســتين  فــي رمضــان  جامــع  مــن  كفــارة  التوفيــق:  وبــالله  ”أقــول  الجــواب: 
.(( متتابعــات")

• ــه 	 ــك؛ لأنّ ــى ذل ــر عل ــان لا يقتص ــي رمض ــاع ف ــم الجم ــوى: أنّ حك ــه للفت ــد الموج النق
ــي  ــدرة، فالمفت ــدم الق ــام وع ــى الصي ــدرة عل ــث الق ــن حي ــع م ــاف المجام ــف باخت يختل
ــه قــادر علــى الصيــام، وذهــل عــن  أجــاب عــن شــخص جامــع فــي رمضــان والحــال أنّ
ــام، فيكــون  ــى الصي ــار رمضــان عل ــي نه ــع ف ــدرة المجام ــة، وهــي عــدم ق الحــال الثاني
ــي رمضــان  ــار ف ــارة الإفط ــكينًا؛ لأنّ كف ــتين مس ــام س ــى إطع ــال إل ــذٍ الانتق ــه وقتئ حكم

ــر))). ــارة المظاهِ ــم كف ــاع أو الأكل كحك ــدًا بالجم عام

المطلب السادس: الغموض في الفتوى

إرســال الفتــوى واضحــة فــي مضمونهــا وبيانهــا مــن أوكــد شــرائط  صياغتهــا الفقهيــة، ولذلــك 
نــص العلمــاء علــى أن�ّـه ينبغــي علــى المفتــي إزالــة أي لبــس أو إشــكال يعكــر علــى المســتفتي صفــو 
الفهــم والامتثــال، يقــول ابــن الــصلاح: ”يجــب علــى المفتــي حيــث يجــب عليــه الجــواب أن يبينــه 
ًـا للإشــكال")))، وهــذا يفــرض علــى المفتــي اختيــار القالــب الأنســب لصــوغ فتــواه، مــن  بيان�ًـا مُُزيح�
حيــث العبــارة المواتيــة، أو اللفــظ المســاوق للمقــام، أو البيــان الشــافي القاطــع لهجــوم اللبــس. بيــد أن 
ّـر الاســتفادة منهــا، ومــن  مــن النواقــص الملحوظــة فــي صياغــة الفتــوى وقوعهــا فــي غمــوض يعس�
أســبابه: إيــراد الغريــب، أو جلــب الأقــوال المزدحمــة علــى غيــر نســق مرتــب، أو فقــر البيــان.. 

ومــن أمثلــة ذلــك: مســألة تبن�ّـي الأطفــال وأخــذ مــدرّّات حليــب لإرضاعهــم:

• ــب لترضــع 	 ــدر الحلي ــا ي ــاً؟ وتأخــذ علاجً ــى طف ــرأة أن تتبنّ الســؤال: ”هــل يجــوز لام
ــن الرضاعــة؟". ــا م ــح ابنه ــل؟ ويصب الطف

	ابن مودود الموصلي الحنفي، عبد الله بن محمود، المتوفى: 683ه، الاختيار، تعليقات: محمود أبو دقيقة، )مطبعة  (((
الحلبي - القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت، وغيرها، 1356 هـ - 1937 م(، د.ط، ج:4، ص:46.

صلاح أبو الحاج، أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنّذّور، ص:81. 	(((

قال المرغيناني عند حديثه عن كقارة الإفطار عمدًًا بالأكل والجماع: "" والكفارة مثل كفارة الظهار". 	(((
	المرغيناني، علي بن أبي بكر، المتوفى: 593ه، الهداية شرح بداية المبتدي، المحقق: طلال يوسف، )باكستان، 

إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، 1417ه(، د.ط، ج:2، ص:260.

ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي، ص:134. 	(((
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• ــا 	 ــل محرّمً ــك؛ ليكــون الطف ــل ذل ــا أن تفع ــق: يســتحب له ــالله التوفي ــول وب الجــواب: ”أق
ــر"))). ــا يكب ــا عندم عليه

• ــي 	 النقــد الموجــه للفتــوى: أن الفتــوى لا يــدرك منهــا الشــيء المســتحب: هــل هــو التبنّ
أو الإرضــاع؟ وربمــا حمــل المســتفتي الأمريــن علــى الاســتحباب، وفــي هــذا مصادمــة 
ــر  ــى فق ــوى راجــع إل ــي الشــرع. وغمــوض هــذه الفت ــي ف ــة التبن ــم  حرم صريحــة لحك
البيــان، واضطــراب العبــارة؛ لأن المقــام يقتضــي تفصيــل الحكــم فــي شــطري الســؤال، 

وتخصيــص كل شــطر بمــا يناســبه، مــع تحــري الإيضــاح فــي التحريــر. 

الخاتمة: 

بعد هذا التطواف في أفق نقد الصياغة الفقهية للفتوى، أخلص إلى رقْْم النتائج الآتية: 

	1 كان لعلمــاء الفقــه والأصــول احتفــاء نظــري ملحــوظ بصياغــة الفتــوى، وانصبابهــا فــي .
ــم  ــه نصوصه ــدل علي ــاء ت ــو احتف ــا، وه ــة الصناعــة ومقرراته ــب المناســب  لطبيع القال
ــة  ــن مغب ــر م ــاء، والتحذي ــكلية للإفت ــة والش ــاة الآداب الموضوعي ــي مراع ــرة ف المتكاث
ــان، واســتيفاء الجــواب.. وإن  ــل، وإحــكام البي الإخــال ببعــض هــذه الآداب كذكــر الدلي
ــة،  ــة والتربوي ــى ذلــك هــو اســتيفاء الفتــوى لمقاصدهــا الديني ــذي يحدوهــم إل الغــرض ال
وصونهــا عــن الشــواغب، وتفعيلهــا فــي واقــع المســتفتين علــى نحــو يمتــن العــرى بيــن 

ــاء. ــة الأحي وحــي الســماء وحركي

	2 ــوال . ــن الأق ــح بي ــوى: الترجي ــى للفت ــة المثل ــب الأساســية للصياغــة  الفقهي إن مــن المطال
ــاً  عنــد ذكــر الخــاف، وهــو مطلــب أخُــل بــه فــي بعــض الفتــاوى، فذُكــر الخــاف عريّ
ــي علــى المســتفتي بمــا يهضــم مقاصــد الإفتــاء الدينيــة  عــن بيــان القــول الراجــح، وعُمِّ
والتربويــة، وهــذا خــاف الأصــل؛ إذ البيــان مــاك كل جــواب، وتحقّقــه منــوط بالحســم، 

ومفيــد فــي قطــع مــادة التخيــر ومطاوعــة الأهــواء.

	3 ــاً . ــان، وإضعاف ــي البي ــاً ف ــر نقص ــح المختص ــل الواض ــر الدلي ــن ذك ــراض ع ــدُّ الإع يُع
ــبة  ــتيثاق بالنس ــان والاس ــدر الاطمئن ــن مص ــدّاً ع ــه، وص ــي ب ــم المفت ــروعية الحك لمش
للمســتفتي، وقــد كان الرســول _ صلــى الله عليــه وســلم _ يــدل فــي مواضــع مــن حديثــه 
علــى الدليــل مــن القــرآن الكريــم، ويحيــل علــى حكمتــه ونظيــره، وقولــه بمجــرده حجــة، 
ــم يكــن  فمــا بالــك بقــول غيــره. وكثيــر مــن الفتــاوى التــي أرســلت عريــة عــن دليلهــا ل
الاســتدلال فيهــا شــاقاً أو معوصــا؛ً إذ لا يعــدو ذكــر آيــة صريحــة أو حديــث صريــح فــي 

	صلاح أبو الحاج، الإشراق في مسائل الزواج والطلاق، ص:228. (((
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ــق  ــا يحق ــوى م ــن اســتئلاف الســائل وشــرح صــدره للفت ــا م خصــوص المســألة، وفيهم
ــال.  ــق والامتث ــى التصدي المســارعة إل

	4 إن إرســال الفتــوى كيفمــا اتفــق فــي صياغتهــا وعبارتهــا، لا يخلــو مــن منافــرة لقواعــد .
الصنعــة؛ وتعطيــل لعمليــة التفعيــل الواقعــي، وهــو المــراد مــن أفــراد الاجتهــاد التطبيقــي، 
ــص  ــا: نق ــر، وهم ــاوى العص ــي فت ــيان ف ــان فاش ــياق ملحظ ــذا الس ــي ه ــظ ف ــد لوح وق
الجــواب، فيجــاب عــن شــطر الســؤال دون شــطره الآخــر، واســتعمال الغريــب أو العبــارة 
المضطربــة علــى نحــو يعسّــر الفهــم والاســتفادة، والأول راجــع إلــى الذهــول عــن منــاط 
الســؤال أو التعجــل فــي الجــواب، والثانــي راجــع _ فــي أغلــب الأحــوال _ إلــى ضيــق 

القلــم وضعــف المُكنــة التعبيريــة. 

	5 مــن الخصــال العاليــة فــي صياغــة الفتــوى: ذكــر بديــل الحــرام مــن بــاب التيســير علــى .
ــن  ــال اب ــا ق ــان كم ــوى طــب الأدي ــه، والفت ــى الفطــام عــن مألوف ــه عل المســتفتي، وإعانت
القيــم، والطبيــب لا بــد لــه مــن وصــف الــدواء وإلا كان التشــخيص عقيمــاً، بيــد أن 
ــة مفقــودة فــي أكثــر الفتــاوى، ومــرد ذلــك إلــى تصــور الفتــوى فــي إطــار  هــذه الخصل
تبليغــي آلــي لا يتجــاوز الإخبــار بالحكــم إلــى الإخبــار ببديلــه عنــد الحظــر، وهــذا الإطــار 
ــي  ــاق ف ــوى مــن جهــة، ومقصــد الإرف ــوي للفت التصــوري لا يســتصحب المقصــد الترب

الشــرع مــن جهــة ثانيــة. 

	6 ــادة . ــى الج ــان _ عل ــن الأحي ــر م ــي كثي ــر_ ف ــم تج ــوى ل ــي الفت ــة ف ــة الفقهي إن الصياغ
المرســومة فــي قوانيــن الصناعــة، وقــد حــال ذلــك دون تفعيــل هــذه الصيغــة الاجتهاديــة 
التطبيقيــة فــي حيــاة النــاس؛ إذ تعطــل البيــان المطلــوب من اســتيفاء الترجيح والاســتدلال، 
ــن وراء  ــتفتي م ــى المس ــارة والصــوغ، وعان ــط العب ــل والأعــواض، وضب ــر البدائ وذك
ذلــك صعوبــة فــي الفهــم، ومثلهــا فــي التطبيــق، ممــا أوجــب قيــام نقــد مرشــد للصياغــة 

الفقهيــة، ولا خيــر فــي اجتهــاد معــزول عــن النظــر النقــدي والتصحيــح البنــاء. 

هــذا؛ ويوصــي الباحــث بأمريــن: أولهمــا: تحريــر دراســة نقديــة عــن الصياغــة الفقهيــة 
للفتــاوى الفضائيــة، والثانــي: إعــداد معجــم مســتقل برأســه للفتــاوى الشــاذة، تســتصفى مادتــه مــن 
ــر فيــه بعــوار الشــذوذ علــى نحــو يقطــع مــادة الانســياق  المطبوعــات والمواقــع الإلكترونيــة، ويُبَُصَّ

يـاء. يـال الأدعـ مـاء أو صـ وراء زلات العلـ

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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Critique of the Jurisprudential Formulation of Fatwa: 
Milestones and Applications

Mohammed Hussin Alahmad(1)

Kotb Alrissouni(2)

Abstract: 

This research aims to evaluate the jurisprudential formulation of fatwa and 
identify its six shortcomings, accompanied by examples. These shortcomings 
include neglecting alternatives to what is forbidden, overlooking the mention 
of evidence, failing to weigh different opinions, leaving out the preamble 
unconventional rulings, insufficient responses, and unclear phrasing and 
expressions. The researcher used the inductive and analytical methods after 
ensuring the alignment between the scientific method and the nature of the 
analysis. The study came to several findings, including: the notable theoretical 
attention that Scholars of jurisprudence and principles give to the formulation 
of fatwa, and the importance of fitting them into the appropriate framework 
according to the nature of the discipline and its rules, while warning against 
neglecting this aspect. It was found that the juridical formulation in fatwas 
often does not adhere to the established rules of the discipline, which hinders 
the practical application of these formulations in people's lives. This results 
in a lack of clarity in terms of weighting evidence, providing alternatives 
and substitutes, and precise wording, making it difficult for the inquirer to 
understand and apply the fatwa. Thus, there is a need for constructive critique 
of juridical formulation, as isolated reasoning without critical review and 
constructive correction is of little value.

Keywords: Jurisprudential formulation, Fatwa, Criticism, milestones, 
Applications.
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